
ّ على قانون الهجرة ماكرون مصر
الجديـد ويرفـض اسـتقالة وزيـر
الداخلية
عقب اللطمة التي أصابت الحكومة الفرنسية في البرلمان الذي رفض،
مساء الاثنين، المباشرة بمناقشة مشروع قانون الهجرات، سارع جيرالد
دارمانان، وزير الداخلية، إلى تقديم استقالته للرئيس إيمانويل
ماكرون باعتباره صاحب مشروع القرار، وبالتالي المسؤول عن فشله.
لكن ماكرون رفض استقالة دارمانان، وطلب من الحكومة مجتمعة الإسراع
في تقديم مقترحات جديدة إليه لإكمال مسار القانون الذي يتم
.التداول به منذ أكثر من عام

ولم تتوقف تداعيات الفشل الحكومي في البرلمان، للمرة الأولى منذ
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حرمت ماكرون والحكومة من أكثرية
مطلقة في الندوة النيابية، عند دارمانان؛ إذ عدها الكثيرون
ً على عجز الحكومة عن تسيير شؤون بمثابة فشل لماكرون شخصياً ودليلا
البلاد، خصوصاً في ملف بالغ الصعوبة، ويحظى باهتمام كبير من قبل
الرأي العام الفرنسي. من هنا، سارع جوردان بارديلا، رئيس حزب
«التجمع الوطني» اليميني المتطرف، إلى المطالبة بإقالة دارمانان
من جهة، ومن جهة ثانية إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات
.جديدة

حقيقة الأمر أن الفشل الحكومي مرده بالدرجة الأولى إلى سعي
دارمانان إلى «مصالحة الأضداد»؛ بمعنى أنه سعى، من جانب، إلى
بلورة مشروع قانون يكون متشدداً كفاية إزاء المهاجرين، لجهة
تسهيل ترحيل الأشخاص غبر المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية،
وتشديد القوانين التي تعاقب الانتهاكات المرتكبة، وإعطاء صلاحيات
أوسع للأجهزة الأمنية للتعامل مع المشاكل المترتبة على الهجرات
وخفض أعداد طالبي اللجوء وخلاف ذلك. ومن جانب آخر، ومن أجل إرضاء
الجناح اليساري في الحكومة وداخل الأكثرية، نص مشروع القانون على
تسوية الأوضاع القانونية للأجانب، الذين يمارسون مهناً تحتاج لليد
العاملة الأجنبية، وحيث لا تكفي اليد العاملة الفرنسية. وكانت
النتيجة أن اليمين هاجم مشروع القانون بسبب تراخيه، فيما هاجمه
اليسار بسبب افتقاره «للإنسانية» في التعاطي مع فئة من المقيمين
على الأراضي الفرنسية، الذين وصلوا إليها ليس لـ«سرقة» فرص عمل
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الفرنسيين، بل هرباً من الحروب والجوع والمآسي في بلادهم. وكانت
النتيجـة الكارثيـة أن الأحـزاب السياسـية الممثلـة فـي البرلمـان
والمشكّلة من اليمين بجناحيه، التقليدي والمتطرف، ومن اليسار
بكافة مكوناته بمن فيهم الخضر، تحالفت ظرفياً لإلحاق الهزيمة
بالحكومة، وبالتصويت لصالح العريضة المقدمة من حزب الخضر، باسم
اليسار بكليته، التي تدعو إلى سحب مشروع القانون ورفض المباشرة
.بمناقشته

الوزير جيرالد درامانان (يسار) إلى جانب وزير الصحة أورليان روسو
(خلال جلسة مناقشة الحكومة في البرلمان الثلاثاء (أ.ف.ب
حقيقة الأمر أنها المرة الأولى التي تعرف فيها الحكومة مثل هذه
النتيجة، التي تعد هزيمة شخصية لدارمانان. وليس سراً أن الأخير
يطمح إلى أمرين: الأول، أن يحل محل رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن،
عندما يقرر ماكرون استبدال شخصية أخرى بها لتقود العمل الحكومي
للسنوات الثلاث المتبقية من عمر العهد. والثاني، الترشح لرئاسة
الجمهورية في المنافسة التي ستحل في ربيع عام 2027. والحال أن
الفشل الذي لحق به، وهو الذي كان يدعي أنه قادر على جمع الأكثرية
ً رغم الضرورية من الأصوات للسير بمشروع القانون، سيصيب منه مقتلا
أن ماكرون حرص على إبقائه داخل الحكومة. ودارمانان، الآتي إلى
صفوف الماكرونية من اليمين وتحديداً من حزب «الجمهوريون» يعد من



.«صقور» الحكومة

ولأن الرأي العام الفرنسي يميل يميناً، فإن إقرار قانون متشدد
للتعامل مع ملف الهجرات وما يرتبط به من تبعات، كان سيشكل ورقة
رابحة في جيبه. وهكذا، فإن الصوتين اللذين احتاجت إليهما الحكومة
لإطلاق مناقشة مشروعها في البرلمان، بعد أن أقر في مجلس الشيوخ وفي
لجنة القوانين التابعة للبرلمان، سيكون لهما دور كبير في تدهور
صورة وشعبية وزير الداخلية. ويؤخذ على دارمانان أنه تساهل مع
أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين لتعديل النص الأصلي
لجهة تشديده، ثم قام بالعكس مع لجنة القوانين التابعة لمجلس
النواب، ما يعني أنه لم يثبت على خط واضح، الأمر الذي أدى إلى
بلبلة وإلى شيء من الفوضوية. أما الأمر الذي أفضى إلى «قتل» مشروع
القانون فعنوانه رفض حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، الذي
دأب منـذ ربيـع العـام المـاضي علـى مسانـدة الحكومـة ومشاريعهـا
.وتمكينها من تحويلها إلى قوانين، الوقوف هذه المرة إلى جانبها

رئيسة الحكومة إليزابيث بورن خارجة من اجتماع مجلس الوزراء
((الثلاثاء) في قصر الإليزيه (أ.ف.ب
لا يبدو اليوم أن الحكومة عازمة على التخلي عن مشروعها. ووفق ما



ينص عليه القانون، اختارت اتباع المسار الأسهل القائم على تشكيل
لجنة مشتركة من 14 عضواً، بالتساوي بين مجلس الشيوخ والنواب،
لإعادة درس مشروع القانون والتوصل إلى مقاربة مشتركة بين الطرفين.
وعقب ذلك سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، وبعدها ينتقل إلى
مجلــس النــواب. ولأن الخلاص ســيأتي بلا شــك مــن اليميــن ومــن حــزب
«الجمهوريون»، فإن المشروع الجديد سيميل حتماً إلى اليمين. وأكد
العديد من قادة حزب «الجمهوريون» أنه لو بقي مشروع القانون
بالصيغة المتشددة، التي صوت عليها وأقرها مجلس الشيوخ، لكانوا
صوتوا إلى جانبها في مجلس النواب، بحيث إن أصواتهم البالغة 62
.كانت كافية لتوفير الأكثرية المطلقة المطلوبة

هُر الثلاثاء، أكد ماكرون ضرورة السير خلال اجتماع مجلس الوزراء ظ
بالمشروع، وهاجم المعارضة التي أسقطته مساء الاثنين لاعتبارات
سياسية، بينما «فرنسا بحاجة إلى قانون حول المهاجرين وانخراطهم»
في المجتمع الفرنسي. ومن جانبه، أكد دارمانان صباح الثلاثاء، أن
الحكومة تسعى ليتم التصويت على مشروع القانون بصيغته الجديدة
«قبل نهاية العام» الجاري. وقال لدى زيارته أحد مقرات الشرطة إنه
يريد سريعاً إقرار القانون، الذي سيحمل اسمه، وذلك «من أجل
الشرطة والقضاة والمحافظين؛ ولأنه سيقر تدابير متشددة»، يفترض
العمل بها في ملف بالغ التعقيد كملف الهجرات. وأكثر من مرة، أشار
وزير الداخلية إلى أن القانون الجديد سيسهل ترحيل الأجانب الذين
يشكل بقاؤهم على الأراضي الفرنسية تهديداً للأمن والسلامة العامة،
وسيسرع النظر في ملفات اللجوء المتراكمة
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